
 ) ٤(   
  

  
  

 أن قانون نظام الإدارة المحلیة ٥/٣/٢٠٠٨ المنعقدة في ااستبان للجمعیة العمومیة بجلستھ  
، ق  د تن  اول الأحك  ام المتعلق  ة بالرس  وم المحلی  ة ف  ي العدی  د م  ن م  واده وأحاطھ  ا ب  سیاج منی  ع م  ن        

 الم  ادة تأناط   بف  رض رس  م محل  ى أس  باب ص  حتھ ، حی  ث  رللق  رار ال  صادال  ضمانات الت  ي تحق  ق 
منھ بالمجلس الشعبي المحلى للمحافظة الاختصاص بفرض الرسوم ذات الط ابع المحل ى أو     ) ١٢(

تعدیلھا أو تقصیر اجل سریانھا أو الإعفاء منھا أو إلغائھا بعد موافقة مجلس الوزراء ، كما عددت         
 ةشعبي المحل ى للمدین   منھ موارد المدینة  ومن بینھا الرسوم التي یفرضھا المجلس ال       ) ٥١(المادة  

من قیم ة الاس تھلاك إذا ل م    % ١الكھربائي والغاز في حدود  في نطاقة على استھلاك المیاه والتیار  
من ھ نف اذ ق رار المجل س ال شعبي      ) ٥٣(یتول المجلس استغلال ھذه المرافق بنفسھ ، وأوقفت الم ادة   

ي المحلى للمركز والمحافظ المحلى للمدینة في شأن فرض تلك الرسوم على موافقة المجلس الشعب  
، وأجازت ذات المادة للمحافظ أن یطلب م ن المجل س ال شعبي المحل ى للمدین ة تقری ر أو تع دیل أو         
إلغاء اى من ھذه الرسوم المحلیة ، فإذا ما رفض المجل س ال شعبي المحل ى للمدین ة طل ب المح افظ          

، ف إذا م  ا اس تمر الخ  لاف   یع رض الأم  ر عل ى المجل  س ال شعبي المحل  ى للمحافظ ة لیق  رر م ا ی  راه      
عرض الأمر على مجلس الوزراء ، ویكون قراره ف ي ھ ذا ال شأن نھائی ا ، وان ھ بع د ص دور حك م             

 ق ضائیة دس توریة ل م یع د ھن اك ألا إتب اع       ١٨ ل سنة  ٣٦المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم     
ری  ر رس  وم محل  ى ،  الم  شار الیھم  ا لتق) ٥٣(، ) ٥١(الإج  راءات المن  صوص علیھ  ا ف  ي الم  ادتین  

ومن ثم فانھ لا شرعیة لرسم تقرر بالمخالفة لھذه القواعد ، مع وجوب نشر القرار المتعلق بالرسم         
المحلى بالطرق المقررة قانونا بما یحملھ ھذا النشر م ن ض مان لعلانی ة وذی وع أحكام ھ وات صالھا               

ي رس مھا ق انون نظ ام الإدارة    بمن یعنیھم أمرھا وامتناع التذرع بالجھل بھا ، وھذه الإجراءات الت     
 تطبیقھ ا  رالمحلیة المشار إلیھ وناط بالمجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة سلطة مباشرتھا ، لا یت صو   

في إطار المجتمعات العمرانیة الجدیدة التي تفتقر إلى وجود مثل ھ ذه المج الس ، ولا ی صح الق ول         
یدة بما لھ من س لطة ال وزراء طبق ا لأحك ام     بان رئیس مجلس إدارة ھیئة المجتمعات العمرانیة الجد  

القانون الأخیر یحق ل ھ ف رض الرس م المحل ى المق رر عل ى اس تھلاك التی ار الكھرب ائي ، حی ث أن               
 الھیئ ة اخت صاصا عق ده الم شرع لھیئ ات      إدارة لا یصح أن یم ارس رئ یس مجل س    نھذلك مردود با  

  .شعبیة منتخبة دون نص صریح یجیز ذلك 
م  ن ق  انون إن  شاء المجتمع  ات العمرانی  ة   ) ١٣(دم م  ا ت  نص علی  ھ الم  ادة  ولا یغی  ر مم  ا تق     

 بالوحدات المحلیة وك ذلك ذات  االجدیدة من منح الھیئة جمیع السلطات والصلاحیات المقررة قانون        
الموارد المالیة المقررة للمحلیات إلى أن ی تم ت سلیم المجتم ع العمران ي الجدی د إل ى الإدارة المحلی ة          

من ھذا الق انون ، حی ث أن ھ ذا ال نص لا یخ ول الھیئ ة الح ق ف ي ف رض           ) ٥٠(المادة  طبقا لأحكام   
الرسوم المحلیة ،وإنما یخولھا فقط الحق في استئداء الم وارد الت ي قررھ ا الم شرع ذات ھ للمحلی ات            
دون توقف على صدور قرار من المجلس الشعبي المحلى وھو ما یتف ق م ع ص راحة ال نص ال ذي           

 ١٠٦ المق  ررة للمحلی  ات ، مث  ل رس  وم اس  تخراج المب  اني المق  ررة بالق  انون  وص  ف الم  وارد بأنھ  ا
 في شان توجیة وتنظیم أعمال البناء ولائحتھ التنفیذیة ، فھذه الرسوم ق ررت بالق انون         ١٩٧٦لسنة  

وتح  صلھا الوح  دات المحلی  ة ب  صفتھا الجھ  ة المخت  صة ب  شئون التنظ  یم ، فیك  ون م  ن ح  ق ھیئ  ة           
 م ا ھ و مق رر قانون ا بوح دات الإدارة      ى لھا من اختصاصات قانونیة توازالمجتمعات العمرانیة بما 

 الم  سئول ع  ن إن  شاء وإدارة المجتمع  ات العمرانی  ة الجدی  دة عن  د      ةالمحلی  ة وب  صفتھا جھ  ازا لدول    

 ة عن مدى أحقی ة أجھ زة الم دن التابع ة لھیئ      –وزارة الإسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة   
 قیم  ة م  ن% ١المجتمع  ات العمرانی  ة الجدی  دة ف  ي مطالب  ة ش  ركات توزی  ع الكھرب  اء بن  سبة  

 .استھلاك الكھرباء ، وكیفیة المطالبة بھذه النسبة 



إصدارھا تراخیص بن اء ف ي نط اق ھ ذه المجتمع ات اس تئداء الرس م المق رر قانون ا عل ى اس تخراج                 
 الم شار الیھم ا   ١٩٧٩ ل سنة  ٥٩ والق انون  ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ القانون التراخیص استنادا إلى إحكام 

  .أنفا 
  

وحیث انھ ھدایا بما تقدم ، فانھ لا یجوز لھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة ف رض الرس م           
  .المطالب بھ ولا یجوز لھا تبعا لذلك أن تطالب شركات توزیع الكھرباء بأدائھ 
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